  التعريف بالمركز  ـ الجلسة الأولى ( الأحد ) 23/8/ 1424 هـ


تعريف عام بالمركز : نشأته ، أهدافه ، اختباراته والقبول بالجامعات
تمهيد:

تؤكد سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 779 في 16/9/1389هـ على عدة أمور منها:

 ما جاء في البند ذي الرقم (100 ) الذي نص على : " إتاحة الفرصة أمام الطلاب القادرين، وإعدادهم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في المعاهد العليا والكليات والجامعات في مختلف التخصصات " 

 وما نص عليه البند ذي الرقم (213 ) بالقول : " تُعنى الجهات المختصة بالاختبارات الأخرى التي تقيس - بمختلف الوسائل – قدرات الطلاب ومواهبهم وميولهم واستعداداتهم؛ توطئة لحسن توجيههم إلى ما يصلحون له من الدراسات والأعمال"

     إن أي متتبع لتطور أعداد خريجي المرحلة الثانوية؛ لا تفوته ملاحظة أن هناك طلباً ـ يتزايد باطراد ـ على المقاعد الجامعية، ومن الملاحظ, في الوقت نفسه, أن عدداً, لا يستهان به من الطلاب, إما أن يكون مصيرهم التسرب من الجامعات دون الحصول على الدرجة العلمية، وإما أن تتعثر مسيرتهم الدراسية، بسبب ضعف أدائهم ومايترتب عليه من رسوب وتأخر تخرج، ناهيك عن إنشغال المجالس واللجان في مؤسسات التعليم العالي بمشكلاتهم وانصرافها عن الإفادة المثلى من الجهود والوقت لتطوير ذواتها ومواكبة المستجدات. 

   وغني عن القول: إن هاتين الظاهرتين ( التسرب والتعثر) تؤديان إلى هدر كبير  للإمكانات مادية كانت أم بشرية, وذلك في المستويات الفردية والأسرية والوطنية.

    وما من شك في أن من الأسباب الجوهرية الكامنة وراء التسرب والتعثر، حقيقة أن قرارات القبول, في معظم مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية, كانت تتخذ دون معرفة باحتمالات نجاح الطلاب في الاختصاصات التي يرشدون إليها: فبعض الجامعات كانت تكتفي بدرجة التحصيل في السنة النهائية من الثانوية العامة، وبعضها اجتهد في تطبيق اختبارات قبول, قد لا تتوافر فيها مواصفات القياس العلمية. 

  وإن كنا نتفق جمعيا على أن درجة تحصيل الطالب في الثانوية العامة شرط ضروري للقبول في الجامعات، فإن المعايير المدرسية وحدها لا تفي بشروط الاصطفاء العادل ؛ وذلك لأمرين: أولهما التفاوت الكبير في نوع الأسئلة ومن ثم الدرجات من مدرسة لأخرى في الفصل الأول من السنة النهائية ( التوجيهية)، وثانيهما أن النتيجة التي يحصل عليها الطالب في الاختبار النهائي لا تفصِّل في درجاتها بين ما يعود إلى المقدرة, وما يعود إلى الاجتهاد والمثابرة في التحصيل. وهناك فئة من الطلاب في الثانوية العامة من أصحاب الاستعداد الذين لا يشدهم التعليم في تلك المرحلة من نموهم ، فلا تعكس الدرجات المدرسية مستوى قدراتهم . وقد يستبعدهؤلاء من التعليم الجامعي من غير حق ، في حين أنهم قد يتمتعون بقدرات متفوقة تؤهلهم لدخول الجامعة؛ لمصلحتهم الخاصة وللإفادة من مواهبهم على مستوى الوطن مستقبلاً.

    فاختبار القدرات العامة وسيلة مناسبة لاكتشاف قدرات الطلاب ومهاراتهم، كما أن الشرط المطلوب لضمان نموهم السليم واستثمار قدراتهم هو أن يوجهوا نحو الاختصاص المناسب في ضوء ميولهم وقدراتهم وحاجات البلاد الاقتصادية والاجتماعية. 

      هذا وقد درجت أغلب الدول المتقدمة على وضع هذه الاختبارات التي أثبتت، على مدى  عقود من الزمن، فوائدها الجمة في تحسين نوعيات الطلبة وبالتالي تحسين كفاءة التعليم. وأصبحت هذه المقاييس دليلاً واضحاً على تقدم هذه الأمم وفاعليتها.

إنشاء المركز:

· صدرت الموافقة السامية ذات الرقم 7/ب/3743 بتاريخ 19/3/1406هـ ، على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم المتضمن : الموافقة, من حيث المبدأ, على مشروع برنامج تقويم الاستعداد الأكاديمي، الذي من أهدافه توفير معلومات أكثر دقة وشمولاً عن خريجي المرحلة الثانوية؛ بما يساعد على سلامة القرارات المتخذة إزاء قبولهم في مؤسسات التعليم العالي. كما صدرت مؤخراً الموافقة السامية بإسناد هذه المهمة إلى وزارة التعليم العالي. 

· وفي 3/4/1418هـ، ورد لوزارة التعليم العالي خطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء ـ المبني على برقية معالي وزير المعارف، المرفوعة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وقد تضمن الخطاب مقترحا بأن تُجري الجامعات اختبارات تحريرية للقبول, وألا ّتكتفي بنتائج الثانوية العامة وحدها. 


· وشعوراً من وزارة التعليم العالي بأهمية الدور المنوط بها؛ ولوجود المسوغات والرغبة أعلاه بضرورة إعطاء اختبارات القبول عناية خاصة؛ ولضرورة تجميع الجهود والخبرات من الجامعات لوضع أسس علمية لهذه الاختبارات وتحاشي الارتجالية فيها، لذلك كله؛ رفعت الوزارة مذكرة إنشاء " مركز  وطني للقياس والتقويم في التعليم العالي " إلى مجلس التعليم العالي، وصدر الأمر السامي الكريم ذو الرقم 471/8 بتاريخ 19/6/1421هـ, بالموافقة على قرار مجلس التعليم العالي ذي الرقم 6/18/1421 بتاريخ 10/2/1421هـ, المؤيد بقرار مجلس الوزراء الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/1421هـ ، والمتضمن : 

1- أن يكون من ضمن متطلبات القبول بالجامعات إجراء اختبارات تكون نتيجتها معياراً يستخدم إلى جانب معيار الثانوية العامة. ويمكن أن تجرى هذه الاختبارات وفقاً للآتي : 
أ - 
اختبارات لقياس قدرات الطلبة ومهاراتهم واتجاهاتهم. 

ب- اختبارات لقياس التحصيل العلمي . 

وتكون هذه الاختبارات موحدة للتخصصات التي تدخل تحت نوعية واحدة.

2-  أن يسمح بتكرار اختبار القبول أكثر من مرة في العام.
3-  إنشاء مركز مستقل للقياس والتقويم يسمى " المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي" ذي استقلال مالي وإداري يكون له مجلس إدارة يرأسه وزير التعليم العالي.
4- يتم تحصيل مقابل مالي يتناسب مع تكاليف عقد هذه الاختبارات لتغطية  نفقات تشغيل وتطوير المركز, والقيام بالبحوث اللازمة لذلك. 

      هذا،وقد بدأ المركز بمباشرة أعماله مستعيناً بالخبرات ومستفيداً من الطاقات المتخصصة في الجامعات السعودية ووزارة المعارف والمؤسسات التعليمية الأخرى.  ويقوم المركز، ضمن اختصاصاته، بإجراء الدراسات والبحوث في موضوع القياس واختباراته؛ مما سيثري التجربة ويتلمس الإيجابية والتوفيق في وضع وتنفيذ اختبارات موحدة للجامعات، بل وللتعليم ما بعد الثانوي بشكل عام، ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما على مستوى دول الخليج العربي والدول العربية، إن شاء الله. 

    ومن الأمور المهمة، التي يحرص عليها المركز, ضرورة أن تكون هذه الاختبارات نابعة من المجتمع المحلي, ومتوافقة مع قيمه ومبادئه وعاداته، وأن تساهم في استحثاث الجوانب الإيجابية في التعليم وأساليبه,؛ وتلافي ارتهان التعليم لأساليب ومناهج غير منتجه. 

أهداف المركز وطموحاته  

 يهدف المركز إلى مايلي :

1. القيام بدور ريادي في تطوير وسائل القياس التربوي, في جميع مستويات التعليم العالي.

2. المساهمة في رفع مستوى الأداء والكفاءة في التعليم العالي؛ من خلال قياس المؤشرات التربوية والتحصيلية.
3. إعداد وتنفيذ اختبارات القبول في مؤسسات التعليم العالي.
4. تقديم الخدمات الاستشارية لمراكز القياس بمؤسسات التعليم المختلفه.
5. إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال القياس التربوي.
الهيكل الإداري 

يقوم المركز بتأدية رسالته, وإدارة أعماله من خلال الهيكل الإداري التالي:

1. رئيس مجلس الإدارة

2. مجلس الإدارة
3. مدير المركز
4. الوحدات العلمية والإدراية
5. اللجان الاستشارية
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الصلاحيات و المسؤوليات الإدارية 

مجلس الإدارة:

مجلس إدارة المركز هو السلطة المنوط بها إدارة شؤونه وتصريف أموره بموجب الصلاحيات المخولة للمجلس من مجلس التعليم العالي، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ المركز من أجلها، وفي سبيل ذلك يقوم مجلس الإدراة بما يلي : 

1. إقرار الهيكل الإداري للمركز.
2. إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز.
3. تحديد رأسمال المركز ومصدره.
4. إقرار الخطة السنوية للمركز ومراحل تطبيق الاختبارات.
5. إقرار مشروعات الميزانية والحساب الختامي للمركز.
6. إقرار العقود مع الغير بما في ذلك عقود الاستشارات والخدمات.
7. الموافقة على استحداث مشاريع القياس الجديدة.
مدير المركز:

يتولى مدير المركز إدارة المركز الرئيس والفروع التابعة له من النواحي الفنية والإدارية والمسؤولية أمام مجلس الإدارة وله في ذلك :

1. تمثيل المركز أمام الغير.
2. الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة, والقيام بأمانة المجلس.

3. متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
4. رئاسة اللجان الاستشارية.
5. إعداد الخطة السنوية للمركز ومشروع الميزانية وتقديمهما لمجلس الإدارة.
6. تقديم الحساب الختامي والتقرير السنوي عن أعمال المركز لمجلس الإدارة.
7. تصريف الأمور اليومية في جميع وحدات المركز وأقسامه.
8. إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز؛ بموجب الميزانية المعتمدة من مجلس الإدارة.
9. توظيف أو إنهاء خدمات الموظفين, حسب حاجة العمل, وعلى ضوء الصلاحيات المعتمدة.
10. فتح آفاق جديدة للمركز, و توضيح طبيعته وأهدافه للمجتمع.
وحدات المركز

يتكون المركز من الوحدات التالية:

1. وحدة القياس والاختبارات( ويمكن, مستقبلا, تجزئتها إلى وحدتين مستقلتين)
2. وحدة العمليات
3. وحدة الاتصال والعلاقات والإعلام
4. وحدة الأبحاث والدراسات
5. وحدة المعلومات والحاسب
6. الوحدة الإدارية والمالية (وحدة مساندة)
  وتقوم كل وحدة من وحدات المركز بالمهمات الآتية :

(1)  وحدة القياس و الاختبارات

· عقد الدورات التدريبية لكتبة الأسئلة.
· الإشراف على كتابة الأسئلة. 
· الإشراف على تحكيم الأسئلة ومراجعتها.
· تجهيز نماذج الاختبارات.
· تصميم أدوات الاختبارات.
· تحليل الأسئلة والاختبارات.
· ضبط تكافؤ الاختبارات.
· ضبط النتائج ومعايرتها.
(2)  وحدة العمليات
· تحديد أماكن الاختبارات وتجهيزها.
· تدريب المراقبين وجدولة أعمالهم.
· طباعة كتيبات الأسئلة, وأيصالها لمراكز الاختبار.
· ضبط السرية.
· تصحيح الاختبار, وإخراج النتائج.
· الإشراف على الإرشيف والمستودعات والمطابع من النواحي الفنية .
(3)  وحدة الاتصال والعلاقات والإعلام

· الإعلان عن الاختبارات ومواعيدها .
· تسجيل طلبات تأدية الاختبارات.
· توزيع نتائج الاختبارات.
· الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالاختبارات من قبل المستفيدين
· توضيح أهداف المركز للمجتمع العام والخاص.
· نشر الوعي بأهداف الاختبارات ومحتواها.
· المساعدة في تسويق الخدمات التي يقدمها المركز.
· إصدار المطبوعات والنشرات المتعلقة بدعم عمل المركز.
· إدارة موقع المركز على الإنترنت.
(4)  وحدة البحوث والدراسات
· إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالقياس والاختبارات.
· تسويق خدمات المركز في مجال بحوث القياس وبرامجه.
· التطوير والإفادة من المستجدات في علم القياس وأدواته.
· تقديم الاستشارات والتدريب في مجال القياس.
· إنشاء مكتبة ومركز معلومات متخصصين في القياس والتقويم.
(5)  وحدة المعلومات والحاسب

دعم المركز ونشاطاته بتوفير الدعم الفني من الأجهزة والبرامج المناسبة لكل نشاطات المركز, ومن ذلك:
· إنشاء نظام لبنك معلومات الأسئلة.
· توفيروتشغيل برامج تنفيذ وإخراج الاختبارات.
· توفير وتشغيل برامج تحليل البيانات.
· توفيروتشغيل برامج خدمات التسجيل ورصد النتائج.
· توفير خدمات الربط الشبكي بين الوحدات المختلفة وبين المركز الرئيس والفروع.
· توفير برامج الخدمات الإدارية والمحاسبية.
· صيانة الأجهزة والبرامج وتطويرها.
· تدريب موظفي مختلف الوحدات على البرامج الخاصة بعملهم.
· الإشراف الفني على موقع المركز على الإنترنت.

(6)  الوحدة الإدارية والمالية
· إدارة شؤون موظفي المركز.
· إدارة مرافق المركز وأجهزته وأصوله.
· إدارة وتنفيذ مشتريات المركزوتحليل العروض.
· إدارة عمليات الصيانة والتشغيل وعقودهما.
· إعداد وحفظ السجلات المالية للمركز.
· إصدار التقارير المالية والمحاسبية اللازمة للمركز.
اللجان الاستشارية

يشمل الهيكل الإداري لجان استشارية  متخصصة في فروع عمل المركز وهي:

1. اللجنة العلمية, وتختص بأعمال وحدة القياس والاختبارات ووحدة البحوث والدراسات.

2. اللجنة الفنيه, وتختص بأعمال وحدة العمليات.

3. اللجنة الإعلامية, وتختص بأعمال وحدة الاتصال و العلاقات والإعلام .
4. اللجنة  المسانده, وتختص بأعمال وحدة المعلومات والوحدة الإدارية والمالية.
  وتتكون كل لجنة من رئيس الوحدة ومساعديه وبعض المتعاونين من أصحاب الاختصاص, ممن لهم تجربة في مجال عمل اللجنة, أوممن لعملهم علاقة مباشرة بتخصص اللجنة. ويرأس هذه اللجان كل على حده مدير المركز أومن ينيبه.

فوائد توحيد اختبارات القبول
من المؤمل أن تساهم اختبارات القدرات العامة الموحدة في اختيارالطلبة الذين لديهم الاستعداد للدراسة الجامعية؛ إذ أثبتت التجارب أن هذه الاختبارات يمكن أن تتوقع، بدرجة جيدة، احتمالات استمرار الطالب في دراسته الجامعية ومعدله في السنة الجامعية الأولى, واحتمالات تخرجه في الوقت المحدد, وإضافة إلى احتمالات نجاحه في حياته العملية. 

وحيث إن كثيراً من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي درجت على عقد اختبارات قبول خاصة بكل منها، فإن توحيد اختبارات القبول على المستوى الوطني سيتيح لنا ما يلي:

1- اتساق الاختبارات في مادتها وأسلوبها وأهدافها, وتخصليها من التفاوت الناتج عن الارتجال والاجتهادات الخاطئة. 

2- المساهمة في توحيد معايير القبول في الجامعات المختلفة وتسهيل التقدم لها.  

3- إزالة أعباء اختبارات القبول وتكاليفها التي تقدمها كل جامعة على حدة.
4- الوصول, قدر الإمكان, إلى الطالب في مقر إقامته؛ وذلك بنشر مقرات الاختبار في مدن متعددة من المملكة, لتسهيل دخوله الطالب الاختبار, بغض النظر عن الجامعة أو الكلية التي سيتقدم لها؛ مما يوفر عليه عناء الانتقال لتأدية اختبار خاص بكل جامعة.
5- إتاحة الفرصة للطالب لإعادة الاختبار في حال عدم توفيقه في التعبير عن قدراته بشكل صحيح, في المحاولة الأولى. 
6- التنسيق لتلافي تعارض مواعيد الاختبار مع مواعيد القبول بالجامعات والكليات.

7- زيادة الموضوعية وضمان عدالة اختيار الطلبة في مختلف الجامعات. 
8- بناء الاختبارات على أسس علمية وقياسية متعارف عليها عالمياً, والتأكد من صدق وثبات هذه الاختبارات وعدالتها.
9- الشفافية والوضوح في أسلوب الاختبار ومادته, و إطلاع الطالب على نتيجته، وهو أمر لم يكن متاحا في السابق.
10- استخدام وسائل اختبار قادرة على توقع نجاح الطالب في الجامعة. 
11- الانعكاس الإيجابي على مسيرة التعليم العام، باستثارة التعليم الموجه للقدرات العقلية المرغوبة.

اختبارات المركز وفرص التعليم العالي
وجود فرص كافية للقبول في مؤسسات التعليم العالي المختلفة أمر مهم، غير أنه لا بد من توضيح أهمية اختبارات القدرات العامة. فمع افتراض وجود الفرص الكافية، لا بد من وجود الأداة العادلة والمناسبة التي تعطي الجامعة والطالب وولي الأمر شيئاً من الثقة في مناسبة الطالب لهذا التخصص المقدم عليه وأهليته للاستمرار فيه والتخرج منه؛ إذ لا يمكن ترك ذلك لمجرد الرغبة الشخصية غير المرشدة، وبخاصة مع وجود المنافسة القوية على بعض التخصصات؛ مما يتطلب وضع الطالب المناسب في المكان المناسب، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة الأكفاء. لكن تحديد الأكفاء لا يتم بالنظر في درجة الثانوية العامة وحدها, فهي ليست معياراً كافياً، وإنما هي أحد المعايير الضرورية للتقدم للدراسة الجامعية. 


والأمر المهم هنا هو صدق هذه الاختبارات في تحقيق الهدف المطلوب منها، من حيث أنها لا تسعى وضع العقبات أمام المؤهلين للقبول في تخصص ما، بل تهدف إلى الإسهام في فتح المجال أمامهم لدخول هذا التخصص، شريطة أن تسعفهم، أيضاً، نتيجة الثانوية العامة. 


والمؤكد هنا أن الاختبارات لا تقلل من أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات أو مؤسسات التعليم العالي،  بل تُعنى باختيار الأفضل من المتقدمين لشغر المقاعد بشكل عادل وموضوعي، وهذا بدوره يعمل على تقليل نسب التعثر والتسرب ( أي زيادة الكفاءة التعليمية) وهذا سينعكس إيجاباً على أعداد المقبولين في المستقبل، فالطلبة الذين يتخرجون بسرعة سيتركون مقاعدهم شاغرة للمقبولين الجدد وهكذا.

أثر تطبيق الاختبار على القبول بالجامعات
استفادت الجامعات والكليات التي اشترطت الاختبار من النتائج في تقييم مدخلاتها. وقد وضعت الجامعات وزنا ًللاختبار تراوح بين 30% و40%.

  هذا ولم تشترط الجامعات, التي تطبق القبول الفوري, أي حد أدنى لدرجة اختبار القدرات. كما خفضت أو ألغت أغلب الجامعات الدرجة الدنيا في الثانوية العامة. وتبين دراسة قام بها المركز عن القبول في الجامعات في هذا العام, عدم تأثر أعداد المقبولين من شرائح الطلاب المختلفة حسب درجة الثانوية، بل زادت هذه الأعداد خاصة أصحاب تقدير جيدجداً. ولوحظ بشكل واضح أن عددا لا بأس به, من أصحاب المعدلات المتوسطة, سنحت لهم فرصة الحصول على قبول في بعض الكليات التي كانت تغلق على نسب عالية جداً قبل تطبيق الاختبار. والسبب في ذلك هو شفاعة درجة اختبار القدرات لأصحاب القدرات العالية في تغطية نقص معدلاتهم في الثانوية العامة. وحيث إن المنافسة على القبول أصبحت معتمدة على الدرجة المركبة من معدل الثانوية ودرجة الاختبار، فقد أمكن النزول إلى النسب الدنيا المشترطة لدخول بعض التخصصات.

   وتلاحظ فائدة الاختبار بالمقارنة بقبول الطالبات هذا العام, حيث اكتفت الجامعات عند نسب عالية في الثانوية العامة وصل بعضها إلى 90%  بالنسبة للطالبات , مقابل مانسبتة 75% فيما يتعلق بالطلاب.

إجراءات الاختبارات
  تبنى المركز عدة إجراءات لتنفيذ الاختبارات اتسمت بالوضوح والتسهيل على الطلاب, مع محاولة القضاء على سلبيات الاختبارات التي كانت تقدمها الجامعات فيما مضى, ومن أهم هذه الإجرات ما يلي:

1- طبق الاختبار بشكل تدريجي حيث تم البدء بالطلاب (بنين) المتقدمين لثلاث جامعات فقط, وذلك في العام الأول من التطبيق (1423هـ). وقد روعي في ذلك كون تلك الجامعات ذات أعداد أقل من غيرها, وكونها تطبق اختبارات قبول خاصة بها, منذ سنوات. ثم جرى تعميم الاختبارعلى جميع الطلاب (بنين) في العام التالي 1424هـ . 
2- سعى المركز إلى تسهيل الإجراءات قدر الإمكان، ومن ذلك:
· نشر مراكز الاختبار في عدة مدن؛ حيث عقد  في إحدى وثلاثين مدينة من مدن المملكة حسب توزع كثافة الطلاب؛ وذلك مراعاة انتقال أقل عدد ممكن من الطلاب لتأدية الاختبار وبأقصر مسافة ممكنة. 
· تم فتح التسجيل لدخول الاختبار في فترتين الأولى خلال الفصل الدراسي الثاني, والثانية بعد انتهاء اختبارات الشهادة الثانوية مباشرة، وتُرك للطالب اختيار المكان واليوم المناسب له في كلتا الفترتين .
· جرى تجهيز نظام  تسجيل للاختبار من خلال  هاتف مجاني آلي, ومن خلال الإنترنت. وقد أعطي الطلاب فرصا متساوية في الدخول لنظام التسجيل, ووفر النظام لكل منهم إمكانية تعديل الموعد، و معاودة الاستفسار عنه.  
· انتهج المركز أسلوب الوضوح والشفافية, وتلافي معاناة الطلاب في الحصول على النتيجة؛إذ يمكن لكل منهم الحصول عل نتيجته بثلاث طرق:  الهاتف المجاني, والإنترنت, والبريد حيث ترسل إشعارات نتائج الطلاب لمدارسهم. إلى جانب أن كل جامعة تزود بنتائج الطلاب كلهم.
· مُكِّن الطالب من دخول الاختبار مرتين في العام واعتُمِدت له أعلى درجة حصل عليها في أحد الاختبارين، وذلك لإعطاء الطالب أكثر من فرصة للتعبير بشكل جيد عن مستوى قدراته.
3- يقوم المركز بحملة توعية عن طبيعة الاختبار وأهميته،في أوائل كل عام   دراسي؛ حيث يرسل لكل مدرسة ثانوية, حكومية كانت أم أهلية, نشرتين مجانيتين موجهتين لطلاب الصف الثالث الثانوي, هما : كتيب توعية بالاختبار وأهدافه وطبيعة أسئلته مع أمثلة منها, وكتيب يتضمن إرشادات التسجيل للاختبار من حيث الإجراءات, والمواعيد وغيرها من متعلقات التسجيل, إلى جانب  نصائح وإرشادات متعلقة بالاختبار نفسه. ويقوم المركز أيضا بإصدار حقيبة تدريبية تتضمن كتابا وقرص حاسب ((CD, وتباع بقيمة رمزية. وتشتمل الحقيبة على معلومات معمقة عن الاختبار وما يتعلق به, مع نماذج من الأسئلة وحل تفصيلي لها, وعينات من الاختبارات يمكن للطالب التدرب عليها استعدادا لأداء الاختبار الفعلي. ويصدر المركز أيضا نشرة خاصة بمعلمي المرحلة الثانوية تتضمن شرحا لأهداف الاختبار وأجزائه وطريقته؛ ليقوموا بمساعدة  طلابهم على الاستعداد الذهني والنفسي للاختبار والرد على استفساراتهم، وليزيد المعلمون من التركيز على جوانب التفكير والتحليل والاستنتاج في تدريسهم, ويجري تزويد المدارس الثانوية كلها بنسخ وافية من هذه النشرة مجانا.

إنجازات المركز
بقرار من مجلس إدارة المركز، الذي يضم في عضويته جميع مديري الجامعات، تم إقرار البدء في تطبيق اختبار القدرات العامة لعام 1423هـ واعتماده شرطاً للقبول في ثلاث جامعات هي:

· جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

· جامعة الملك فيصل

· جامعة أم القرى

حيث تم تطبيق اختبار القدرات العامة على ما يقرُب من (34000طالب) أربعة وثلاثين ألف طالب في صيف عام 1423هـ (في الفترة 11-22/4/1423هـ) من الراغبين في التقدم للجامعات أعلاه.

كما اعتمدت كل من الكليات التالية الاختبار باختيارها الذاتي:

· جامعة الأمير سلطان الأهلية ( كلية الأمير سلطان سابقاً)

· كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

· كلية الباحة الأهلية للعلوم

كما تم تطبيق اختبار خاص بالمتقدمين لكلية الملك فهد الأمنية من حملة درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة، وذلك بطلب خاص من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

  وفي عام 1424هـ تم تعميم التجربة, حيث اشترطت جميع الجامعات, بالإضافة إلى كليات وزارة الدفاع والطيران الأربع,وكليات المعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم, وبعض الكليات الخاصةـ اشترطت هذه المؤسسات كلها دخول المتقدمين لها اختبار القدرات. وتم تنفيذ الاختبار في فترتين : الأولى في شهر صفر من عام 1424هـ ، والثانية في نهاية شهر ربيع الثاني من العام نفسه. وقد دخل الاختبار ما يقرب 112.000 طالب, وبلغ عدد من أدى الاختبار مرتين   22.000  طالب.

      وقام المركز كذلك بإعداد والإشراف على تنفيذ الاختبار التحصيلي الخاص بالكليات الصحية ( الطب, طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية) وكذلك الكليات المتوسطة التابعة لوزارة الصحة، بناءً على طلبهم، وذلك لما يقرب من 12.000 طالب وطالبة.

كما تم عقد اختبار خاص بكلية الملك فهد الأمنية للطلبة المتقدمين لها من خريجي الجامعات,   وقد بلغ عددهم 2.350 طالبا.

   وفي إطار تطبيق الاختبار على مستوى دول الخليج, وبناءً على رغبة مجلس مديري ورؤساء الجامعات الخليجية؛ جرى تطبيق اختبار القدرات على الطلبة الخليجيين المتقدمين لجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين.

ضبط الجودة ووضوح الإجراءات
        حرِص المركز منذ بداية عمله على تطبيق معايير الجودة على أعماله, وسعى لتحقيق أكبر قدر من ضبط إجراءاته من حيث الوضوح والجودة والتوثيق ، ومن ذلك:

1. تدريب كتبة الأسئلة من خلال دورات مكثفة, وورشات عمل للتأكد من وضوح أهداف الاختبار لديهم.
2. تمر الأسئلة بمراحل  تحكيم و مراجعات للتأكد من مناسبتها لمستويات الطلاب ولأهداف الاختبار وسلامة محتوياتها وبنائها المعرفي واللغوي, واتساقها مع الزمن المتاح لحلها في الاختبار الفعلي, ويجري كذلك تحديد مفاتيح الحل والتأكد منها أكثر من مرة، ، بعد ذلك تدخل الأسئلة ضمن اختبار فعلي لتجريبها( ولا تحسب درجاتها ضمن ننتيجة الطالب النهائية)ويجري التأكد, أخيرا,ً من سلامة الإخراج النهائي للاختبار, تمهيدا لطباعته وتوزيعه.
3. يجري مسح مقرات الاختبار من خلال نموذجين: أحدهما مكتبي والآخر ميداني؛ وذلك للتأكد من مدى توافر الشروط الموضوعة سلفاً في كل مقر، ومن ثم الحكم على صلاحيته كما هو, أو عدم صلاحيته , أو تحديد ما قد يحتاجه من تجهيزات إضافية ليصبح صالحا للاختبار, وذلك قبل وقت كاف من موعد انعقاده,  ويقوم المركز كذلك بترتيب كل ما يتعلق بالاحتياطات الأمنية عند مراكز الاختبارات وضبط حركة المرور.
4. يوضع دليل مكتمل لرؤساء مراكز الاختبارات يتضمن الهيكل الإداري لطاقم الإشراف وتقسيم المهمات على الفريق المشارك من خلال لجان العمل، وترتيب كل النماذج والإجراءات التي يحتاجها كل مركز من بداية المهمة إلى نهايتها. ومن ذلك احتياطات أمن المعلومات والأسئلة وطرق التعامل معها. وتتطلب الإجراءات وصول الفريق المشارك قبل يوم الاختبار بيوم أو يومين للتعرف على الموقع ومعاينته بصورة نهائية واستلام مهماتهم تمهيداً ليوم الاختبار.
5. التأكد من صحة عمل برامج التصحيح والرصد، بإدخال معلومات تجريبية معروفة النتائج ومقابلتها بنتائج الحاسب الآلي. ومن ذلك عمل مفاتيح يدوية للحل وتطبيقها على عينة عشوائية  للتأكد من عمل البرنامج بشكل صحيح.
مدير  المركز
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